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 ملخص

موظف العام والإدارة، وللتعریف بها  إنهاء الرابطة الوظیفیة بین ال سبب من أسباب تعتبر الاستقالة 
وبیان أنواعها، وسلطة الإدارة في قبولها أو رفضها أو إرجائها والآثار المترتبة علیها كانت هذه  
الدراسة، والتي خلصت إلى أن المشرعین البحریني والمصري قد أخذا بالاستقالة الضمنیة بعكس  

بحث إلى بعض الملاحظات على هذا النوع من  المشرع الأردني، وقد تمت الإشارة في سیاق هذا ال
 الاستقالة.

كما خلصت هذه الدراسة إلى أن الاستقالة حق مشروع للموظف العام كفله الدستور والقانون 
ضمن ضوابط معینة. وبالمقابل منح المشرع الإدارة سلطة تقدیریة في قبولها أو إرجائها، دون أن یقر 

حسن سیر   من أنواع التوازن بین الصالح العام، والذي یتمثل فيصراحة بحقها في رفضها، وذلك كنوع 
طراد. والصالح الخاص في تحقیق رغبة الموظف وعدم إلزامه بعمل لا یریده،  انتظام و با المرفق العام 

 وأخیراً، تم الإشارة إلى مجموعة من الآثار القانونیة والإداریة والمالیة المترتبة علیها. 
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Resignation as a Reason for Termination of Employment in Bahraini 
Legislation 

 (Comparative Study) 
Dr. Ramzi Mahmoud Haylaat 

Abstract 
Resignation is considered as one of the reasons for the termination of the 

functional relationships between the public employee and the administration. 
This study aims at identifying the meaning of resignation, indicating its types, 
the administration's authority of wether accepting, rejecting or postponing it 
and its implications. This study concluded that, unlike the Jordanian legislator, 
the Bahraini and Egyptian legislators have enacted the implicit resignation. 

Furthermore, the study concluded that the resignation is a legitimate right 
of the public employee guaranteed by the constitution and the law within 
certain regulations. In return, the legislator gave the administration the 
discretionary authority to accept or postpone it without expressly recognizing 
its right of rejecting it as a kind of balance between the public interest, which 
is represented in the regular functioning of the public facility, and the private 
interest, which is represented in not obligating the public official to do 
something that he does not want to do. 

Finally, a number of legal, administrative and financial implications were 
discussed that resulted from resignation. 
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   :المقدمة

تقوم الإدارة بالعدید من المهام والأنشطة تتمثل في تنفیذ القوانین والمحافظة على النظام العام  
بعناصره الأربعة (الأمن العام، الصحة العامة، السكینة العامة والآداب والأخلاق العامة) وتقدیم  

یق ذلك تقوم الإدارة بتعیین  الخدمات العامة للأفراد وإشباع حاجاتهم ورعایة مصالحهم، ولضمان تحق
عدد كبیر من الموظفین یعملون بأسمها ولحسابها، حیث تبدأ الحیاة الوظیفیة للموظف من تاریخ  
صدور القرار الإداري بتعیینه من قبل السلطة الإداریة المختصة ومباشرته العمل وتستمر إلى أن تنتهي  

 بسبب من أسباب الانتهاء.

ما یكون بحكم القانون، وذلك بأن تنتهي   ا متعددة، منهصوراً وأشكالاً  وأسباب أنتهاء الخدمة تأخذ 
الخدمة بتحقق واقعة معینة حددها القانون كبلوغ الموظف السن القانونیة للتقاعد، أو الحكم علیه بعقوبة  

 جنائیة في جنایة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

لفصل التأدیبي عند ارتكاب الموظف جریمة ومنها ما یكون بالإرادة المنفردة للإدارة كما في حالة ا
تأدیبیة تقتضي ذلك، أو قیام الإدارة بإلغاء الوظیفة الملحق بها الموظف لأمر تقتضیه المصلحة  

 العامة.

ومنها ما یكون بإرادة الموظف عندما یعلن عن رغبته في ترك العمل بصورة نهائیة وذلك من  
 دى الجهة الإداریة المختصة. خلال التقدم بطلب الموافقة على استقالته ل

ونظراً لأهمیة مبدأ دوام سیر المرفق العام بانتظام وإطراد وما یؤدیها من خدمات اجتماعیة، فقد 
ارتأى المشرع أن تكون علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظیمیة ولیست تعاقدیة، الأمر الذي ینتج عنه،  

ظیفیة، بل ترد علیه بعض القیود والضوابط، وذلك أنه لیس للموظف الحق المطلق في إنهاء الرابطة الو 
للتوفیق بین ما للموظف العام من حق في الاستقالة، وحق المجتمع في الحصول على الخدمة العامة  

 التي یؤدیها المرفق العام. 

 : أهمیة الدراسة

  تعتبر الاستقالة سبباً من الاسباب التي تنتهي بها خدمة الموظف العام وهي حق للموظف في 
ترك العمل بصورة نهائیة، من منطلق أنه لا یجوز إجبار الشخص على القیام بعمل رغماً عنه،  
وبالمقابل حرص المشرع على دوام سیر المرفق بإنتظام وإطراد، بإن أوجد نوع من أنواع التوازن في هذا 

 الأمر.
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 :إشكالیة الدراسة

مه من خدمات عامة لهم وأثر استقالة  نظراً لأهمیة المرفق العام في حیاة المجتمعات وما یقد 
الموظف على ذلك، فهل أوجد المشرع في مملكة البحرین وغیرها من الدول المقارنة خاصة فى كل من  

 مصر والأردن نوع من التوازن بین حق الموظف في الاستقالة واستمراریة عمل المرفق العام؟ 

لاستقالة الضمنیة  اموفقاً في الأخذ ب وهل كان المشرع في مملكة البحرین وبعض الدول المقارنة
 وما یترتب علیها من آثار ونتائج مشابهة للاستقالة الصریحة؟ 

 : منهجیة الدراسة

عتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي المقارن لقناعته بأن هذا المنهج یعمل على  ا
لمقارنة والتي تنظم الاستقالة وتحلیلها  إثراء الدراسة مما یتطلب ذلك الرجوع إلى التشریعات في الدول ا

ومقارنتها بما أخذ به المشرع البحریني من حیث أوجه التشابه والاختلاف بینها والتركیز على ما هو  
 الأفضل والأجدر اتباعه من قبل المشرع البحریني. 

 :محددات الدراسة

قدمة هذه الدراسة، إلا أن  هنك أسباب متعددة ومتنوعة لأنتهاء الخدمة الوظیفیة، كما أشرنا في م
هذه الدراسة ستقتصر على أحد هذه الأسباب وهي الاستقالة فقط، والتي یبدي فیها الموظف رغبته  

 الأكیدة في ترك العمل في المرفق بصورة نهائیة. 

 :خطة الدراسة

  تم تقسیم هذ الدراسة إلى أربعة مباحث رئیسة، تناول الباحث في الأول منها، تعریف الاستقالة 
ومدى اختلافها عن الاضراب، وفي الثاني أنواع الاستقالة، وفي الثالث سلطة الإدارة في قبول أو 

 رفض الاستقالة، وفي الرابع آثار الاستقالة. 

 تعریف الاستقالة ومدى اختلافها عن الإضراب: المبحث الأول

عریف الاستقالة،  لدراسة هذا المبحث سوف یتم تقسیمه إلى مطلبین، في المطلب الأول یدرس ت  
 وفي المطلب الثاني اختلاف الاستقالة عن الإضراب.

 تعریف الاستقالة: المطلب الأول

أمام عزوف المشرع البحریني وكذلك في الدول المقارنة عن تعریف الاستقالة، تولى الفقه هذا  
) قد عرفها  Rolandالجانب حیث تعددت التعریفات الفقهیة للاستقالة، فنجد الفقیه الفرنسي رولاند (

 .)١( بأنها عبارة عن تعبیر الموظف صراحة عن نیته في ترك الخدمة نهائیاً 

 
 .٤١، ص٢٠٠٤د. عبد اللطیف السید رسلان عودة، النظریة العامة للاستقالة، رسالة دكتوراه، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ) ١(
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وعرفها الدكتور مازن لیلو راضى بأنها (أن یتقدم الموظف بطلب مكتوب للجهة الإداریة المختصة  
فها . وعر ١خدمة الموظف إلا بعد صدور قرار من الإدارة بقبول طلبه  تنتهيیطلب فیها ترك الخدمة ولا 

نتهاء  بترك وظیفته قبل السن المقررة لا  كذلك الدكتور عادل الطبطباني بأنها رغبة الموظف الحرة
الخدمة مع موافقة جهة الإدارة على ذلك؛ فالاستقالة عبارة عن عمل إرادي من جانب الموظف یعلن 

 .)٢( فیه رغبته في ترك الخدمة لأسباب معینة

أنها تعني ترك الموظف لوظیفته بحریته وبصفة نهائیة، وذلك أما الدكتور نواف كنعان فقد عرفها ب 
بموجب طلب مقدم من الموظف إلى جهة الإدارة یعرب فیه عن رغبته في ترك الخدمة بصفة  

 .)٣( نهائیة

واستناداً على ما تقدم من تعریفات متعددة للاستقالة، والمتشابهة، یمكن القول بأن الاستقالة هي  
عن إرادته الصریحة والحرة في ترك الخدمة الوظیفیة بصورة نهائیة ولأسباب   عبارة عن إعلان الموظف

داریة المختصة وللموظف الحق العدول عنها  لا من تاریخ قبولها من الجهة الإ معینة. ولا تنتج أثارها
 قبل قبولها.

تقالة،  : طلب الاستقالة، وقبول الاس)٤( وبناءً على ما سبق فإن الاستقالة تتكون من عنصرین هما
فعلى الموظف أن یتقدم بطلب الاستقالة إلى الجهة الإداریة المختصة، ویتضمن الإعلان عن رغبته  

 في ترك الوظیفة وإنهاء الرابطة الوظیفیة مع الإدارة، وقبولها من قبل الإدارة المختصة.
 

 اختلاف الاستقالة عن الإضراب: المطلب الثاني

تقالة من حیث ترك العمل ومدى تأثیر ذلك على سیر  هناك بعض الأنظمة قد تتشابه مع الاس
 المرفق العام وهي الإضراب. 

ذكرنا سابقاً أن الاستقالة تعني إبداء الموظف رغبته في ترك العمل بصورة نهائیة، وهي بذلك 
تختلف عن الإضراب والذي یعني توقف العاملین في المرافق العامة عن أداء واجباتهم الوظیفیة بصورة  

، أو )٥( بهدف الضغط على الإدارة من أجل تحقیق مطالب خاصة بهم تتعلق بأوضاعهم الوظیفیةمؤقتة 

 
 .٢١٣ص ،٢٠١٣د. مازن لیلو راضى، الوسیط فى القانون الإدارى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان  )١(
، ١٩٩٨ني، الوسیط في قانون الخدمة المدنیة الكویتي، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، الطبعة الثالثة، ) د. عادل الطبطبا٢(

 .٦٣١ص
، ٢٠١٢) د. نواف كنعان، الوجیز في القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، الآفاق المشرقة، ناشرون، الطبعة الرابعة، ٣(

 .٢٠١ص
 .٦٣٢، ص) د. عادل الطبطباني، المرجع السابق٤(
 .٣٣٤، ص٢٠١٢) د. مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإداري الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٥(
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بقصد إظهار استیائهم أو سخطهم على تصرف معین من تصرفات الحكومة وإرغامها على إجابة  
 مطالبهم. 

والإضراب بهذا المعنى یختلف عن الاستقالة كونه ترك للعمل بشكل عشوائي مؤقت من أجل  
العمل لدى المرفق العام، وبناءً  إرباك فيعلى مطالب معینة، أو قد یكون من أجل إحداث  الحصول

على ذلك یُعد من أخطر الوسائل التي قد یلجأ إلیها الموظفون للإضرار بالمرافق العامة حیث یحول 
لة والصحة دون إیصال الخدمة للأفراد. خاصة في المرافق العامة القومیة كمرفق الأمن والدفاع، والعدا

، لذلك فإن معظم  )١(والتعلیم وغیرها، فهو یتناقض مع مبدأ دوام سیر المرفق العام بإنتظام وإطراد 
التشریعات تحرمه وتعتبره مخالفة جسیمة تؤدي إلى حرمان الموظفین من ضماناتهم التأدیبیة، ففي  

یر المرافق العامة وأن  كان الإضراب یتناقض بصورة صریحة مع مبدأ دوام س ١٩٤٦فرنسا ولغایة عام 
إضراب موظف المرافق العامة یشكل خطأ بل جریمة تبرر عزل الموظف دون مراعاة ضمانات  

بحق الإضراب   ١٩٤٦التأدیب إلا أن الأمر أختلف بعد ذلك عندما اعترفت مقدمة دستور عام 
ن التشریعات التي  لموظف المرافق العامة، وعلى الرغم من ذلك فإن المشرع الفرنسي قد أصدر العدید م

تحظر فیها الإضراب على فئات من الموظفین، مثل العاملین في أجهزة الأمن العام والقضاة النظامیین  
والعسكریین ومراقبي وفنیي ومهندسي الملاحة الجویة، كما أن مجلس الدولة الفرنسي اعترف بحق  

وبین دوام سیر المرافق العامة، وأن  الإضراب للعاملین في المرافق العامة شریطة التوفیق بین هذا الحق
 .)٢(من حق الحكومة أن تلجأ إلى الجوانب التشریعیة من أجل إیجاد هذا التوافق

قانون تنظیم حق الموظفین   ١٩٦٣/ ٧/ ٣١ومن جهة أخرى أصدر المشرع الفرنسي بتاریخ 
تؤدي إلى تعطیل   بالمرافق العامة لممارسة حقهم في الإضراب، حیث حظر الإضرابات المفاجئة التي 

المرافق العامة، وأوجب على النقابات التي تتبنى الإضراب أن تخبر السلطات الرئاسیة المعنیة قبل  
 .)٣( خمسة أیام على الأقل من تاریخ بدء الإضراب 

، أما )٤( وفي مصر فالإضراب غیر محرم بشكل مطلق وإن كان محظور من الناحیة الفعلیة
/ج من نظام  ٦٨راب على الموظفین العمومین حیث نصت المادة المشرع الأردني فقد حرم الإض

على أنه "یحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة الإقدام   ٢٠١٤الخدمة المدنیة لعام 
 على أي من الأعمال التالیة:

 
 .٣٤١، ص٢٠٠٧) د. إبراهیم عبد العزیز شیحا، القانون الإداري البحریني، منشورات جامعة البحرین، ١(
 .٣٣٥ -٣٣٤) د. مصلح ممدوح الصرایرة، المرجع السابق، ص٢(
 .٣٣٥د. مصلح ممدوح الصرایرة، المرجع السابق، ص )٣(
، ٢٠٠٣) د. حمدي سلیمان القبیلات، إنقضاء الرابطة الوظیفیة في غیر حالة التأدیب، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزیع، ٤(

 .١٧٥ص
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استغلال وظیفته لخدمة أغراض أو أهداف حزبیة أو جهویة أو القیام بأي نشاط من شانه   -ج
ل بالواجبات الوظیفیة أو تعطیل مصالح المواطنین والمجتمع أثناء الدوام الرسمي بما في  الإخلا

 ذلك الإضراب عن العمل".  

) من المرسوم ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣وكذلك المشرع البحریني فقد حرّم الإضراب بمقتضى المواد (
 بإصدار قانون العقوبات وتعدیلاته.  ١٩٧٦) لسنة ١٥بقانون رقم (

) على أنه: "إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفین العمومیین عملهم  ٢٩٣مادة (حیث نصت ال
عمداً عن تأدیة واجب من واجبات وظیفتهم، متفقین على ذلك أو  ولو في صورة استقالة أو امتنعوا

مبتغین منه تحقیق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وتكون العقوبة الحبس  
من شأنه أن یجعل حیاة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من   ترك أو الامتناعال إذا كان

 شأنه أن یحدث اضطرابًا أو فتنه بین الناس، أو إذا عطَّل مصلحة عامة أو إذا كان الجاني محرضاً.

) على أنه: "یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا  ٢٩٤ونصت المادة (
عن عمل من أعمال وظیفته بقصد عرقلة  جاوز خمسین دینارًا كل موظف عام ترك عمله أو امتنعت

من شأنه أن یجعل حیاة الناس أو   الترك أو الامتناع وإذا كان .سیر العمل أو الإخلال بانتظامه
صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن یحدث اضطراباً أو فتنة بین الناس، أو إذا عطل 

 مصلحة عامة، أو إذا كان الجاني محرضاً، عدّ ذلك ظرفاً مشدداً".

ویلاحظ هنا أن المشرع البحریني قد فرق بین الإضراب الجماعي الذي یقع من ثلاثة موظفین  
وأكثر وبین الإضراب الذي یقع من موظف واحد؛ حیث جعل العقوبة في الأولى مدة لا تزید عن سنة  

زید عن ستة أشهر، أو غرامة لا تتجاوز الخمسین دینار، وذلك لتقدیره أن  وفي الثانیة الحبس مدة لا ت 
 .١الإضراب الجماعي یشكل خطورة أكثر على سیر المرافق العامة وتقدیم الخدمة العامة للمواطنین 

وهناك ملاحظة أخرى وهي أن المشرع البحریني لم یكتف بتحریم الإضراب الجماعي أو الفردي  
)، والتي نصت على أنه: ٢٩٥المادة ( نص من یض علیه وهذا ما یستدل علیه بل حرّم أیضاً التحر 

"یعاقب بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة من حرض موظفاً عاماً أو أكثر بأي طریقة  
عن تأدیة واجب من واجبات الوظیفة إذا لم یترتب على تحریضه   العمل أو الامتناع ترك كانت على
 ". أي نتیجة

 
 ٢٠١٥ى ـــــــــــالتطبیقیة مملكة البحرین، الطبعة الأول ورات جامعة العلومـــــــــــون إدارى الكتاب الأول، منشـــــــــرمزى هیلات، قان  ) د.١(

 .٢٠٥-٢٠٤ص 
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نضمت للاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة  ابالذكر هنا أن مملكة البحرین قد ومن الجدیر 
والتي نصت في المادة  ١٩٦٦والاجتماعیة والثقافیة والتي اقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

حق الإضراب،  -) منها فقرة (د) على أن: "تتعهد الدول الأطراف في هذا العقد بكفالة ما یلي: د ٨(
 شریطة ممارسته وفقاً لقوانین البلد المعني".

) والذي نص في المادة الأولى منه على:  ٢٠٠٧) لسنة (١٠وذلك بموجب القانون رقم (
) من هذا العهد لا  ٨) من المادة (١"......... إن التزام ممكلة البحرین بتطبیق البند (د) من الفقرة (

 المرافق الحیویة الهامة.یخل بحقها في حظر الإضراب في 

وعلى الرغم مما سبق فإن المشرع البحریني أباح الإضراب للعمال واعتبره وسیلة مشروعة لتمكین  
)  ٣٣) من المرسوم بقانون رقم (٢١العمال من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وذلك بموجب المادة (

وسیلة مشروعة للدفاع عن   ) بإصدار النقابة العمالیة حیث نصت على أن "الإضراب ٢٠٠٢لسنة (
 حقوق العمال ومصالحهم وفق ضوابط معینة". 

 أنواع الاستقالة: المبحث الثاني

هناك أنواع متعددة للاستقالة، فإذا ما أعلن الموظف عن رغبته في ترك الخدمة الوظیفیة نهائیاً  
 نكون هنا أمام الاستقالة الصریحة.

عین، یكون هذا السلوك في نظر المشرع قرینة  وقد یقوم الموظف ببعض التصرفات أو بسلوك م
على اعتبار خدمة الموظف منتهیة، وهي ما تعرف بالاستقالة الضمنیة أو الحكمیة، هذا على المستوى  

ستقالتهم في آن واحد, وبهدف اق مجموعة من الموظفین على تقدیم الفردي، وإلى جانب ذلك، إذا ما أتف
، نكون أمام ما یعرف بالإستقالة الجماعیة، وأخیراً هناك  الضغط على الإدارة لتحقیق غرض معین

الاستقالة التیسیریة أو التشجیعیة وهي التي یسمح بها للموظف بترك الخدمة قبل بلوغه السن المقررة  
 لذلك".

 وسوف یتم دراسة هذه الأنواع من الاستقالة بنوع من التفصیل ضمن المطالب التالیة:

 لصریحةالاستقالة ا: المطلب الأول

وهي التي تتم من خلال طلب خطي یتقدم به الموظف إلى الإدارة العامة مبدیاً رغبته في ترك 
 الخدمة الوظیفیة بشكل نهائي.

وبالرغم من أن الاستقالة هي حق مشروع للموظف یستطیع أن یتقدم به في أي وقت ما لم یتخللها  
تنافى مع حریة العمل التي كفلتها سائر  عمل یحرمه القانون، كون إجبار الموظف على العمل أمر ی

دوام سیر  الدساتیر، إلا أن المشرع في كافة الدول أحاطها بالعدید من الضوابط حرصاً منه على مبدأ 
طراد، ومن ثم فقد استقر الفقه والقضاء الإداریان في فرنسا منذ أمد بعید على انتظام و االمرفق العام ب
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طع بمجرد تقدیم استقالته، بل بقبولها، وبمعنى آخر، على الموظف  أن علاقة الموظف بالإدارة لا تنق
الذى قدم طلب الاستقالة أن یستمر في أداء عمله حتى تخطره الإدارة بقبول استقالته والاستغناء عن  

) من  ٢٧، نظم المشرع البحریني الاستقالة في المادة ()١( خدماته، ومسایرة لكافة التشریعات المقارنة
 .)٢( ) بإصدار قانون الخدمة المدنیة٢٠١٠) لسنة (٤٨نون رقم (المرسوم بقا

واستناداً إلى ما تقدم یتضح أن الاستقالة الصریحة لها أحكام خاصة في التشریع البحریني  
 والتشریعات المقارنة، وهي: 

أن تكون الاستقالة مكتوبة، ومن ثم فلا یجوز تقدیم الاستقالة شفویاً، ولعل الحكمة من ذلك هي  -
إتاحة الفرصة للموظف للتروي قبل تقدیم الاستقالة، وكذلك للتأكد من أن الموظف قد تقدم 
بإستقالته فعلاً، فالقرار الصادر عن الإدارة بقبول استقالة الموظف دون أن یتقدم بذلك قراراً باطلاً 

فة مجلس  وقابلاً للإلغاء، وقد أكدت على ذلك محكمة العدل العلیا الأردنیة حیث قضت "أن مخال
الوزراء للقانون بإصداره قرار بقبول استقالة المستدعي التي لم یقدمها أصلاً لا یجعل قراره منعدماً  

 . )٣(بل یكون باطلاً وقابلاً للإلغاء"

أن یكون للموظف الحق في تقدیم استقالته بكل حریة دون أن یتعرض لأي ضغط أو إكراه یفسد  -
هبة تبعثها الإدارة في نفسه تعد باطلة، وكذلك الاستقالة التي  إرادته، فالاستقالة التي تقدم تحت ر 

 
) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصري الصادر بالقانون رقم ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩) أنظر المواد (١(

 .٢٠١٦) لسنة ٨١(
 وتعدیلاته الأخیرة. ٢٠١٣لسنة  )٨٢) من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (١٦٧وكذلك المادة (   
)٢ ( 

للموظف أن یقدم استقالته من وظیفته، ویكون طلب الاستقالة مكتوباً وغیر معلق على شرط أو مقترناً بقید وإلا اعتبر  .۱
 الطلب كأن لم یكن.

 لا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.  .۲
یوماً من تاریخ تقدیمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون، وذلك ما  یجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثین  .۳

 لم یكن الموظف محالاً إلى التحقیق. 
) من هذه المادة یحق للسلطة المختصة تأجیل قبول استقالة الموظف في بعض الوظائف التي ٣مع عدم الإخلال بالبند ( .٤

یر العمل والتي یحددها الدیوان، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من یترتب على قبول الاستقالة فیها إخلالٌ بحسن س
 تاریخ تقدیم الاستقالة وإلا أعتبرت خدمة الموظف منتهیة بإنقضاء هذه المدة.

) ٣یجب أن یستمر الموظف في عمله إلى أن یبلغ إلیه قرار قبول الاستقالة أو إنقضاء المدد المشار إلیها في البندین ( .٥
ه المادة على حسب الأحوال، فإذا كان الموظف محالاً إلى التحقیق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في  ) من هذ٤و(

 التحقیق بغیر جزاء الفصل من الخدمة.
 ، منشورات قسطاس. ٢٩/٢/٢٠١٩بتاریخ  ٢٠١٨على  ٤٢١) قرار المحكمة الاداریة الاردنیة رقم ٣(

 ، منشورات مركز العدالة. ١٩٩٤/ ٥/ ١٦بتاریخ  ٩٤/ ١٨وكذلك قرار محكمة العدل العلیا رقم 
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واعیة أو مدركة للنتائج التي یترتب علیها، وفي ذلك قضت محكمة العدل  إرادة غیر تقدم عن 
العلیا الأردنیة بقولها: "یتعین لمشروعیة الاستقالة باعتبارها تصرف إرادي أن تصدر عن إرادة حرة  

یوب الإرادة وخصوصاً الإكراه، وإلا عد القرار الصادر بقبولها غیر  غیر مشوبة بأي عیب من ع
 .)١(مشروع"

ألا یكون طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقید، فإن لم یكن كذلك كان الطلب كأن لم   -
یكن ولا ینتج أي أثر قانوني، ولا تنتهي العلاقة الوظیفیة إلا إذا تضمن القرار الصادر بقبول 

 الة قبول الشرط أو الموافقة على القید. الاستق 
لا تنتهي خدمة الموظف بمجرد تقدیم طلب الاستقالة، بل یجب ان یستمر في عمله حتى یصدر  -

قرار من جهة الإدارة بقبول الاستقالة، ویتعین على الإدارة أن تبت بالطلب خلال ثلاثین یوماً من  
قرار صریح من جهة الإدارة بقبولها أو   تاریخ تقدیم الطلب، فإذا قضت تلك المدة ولم یصدر

 .)٢( تأجیلها، كان ذلك قبولاً ضمنیاً للاستقالة، هذا هو موقف كل من المشرع المصري والبحریني

أما المشرع الفرنسي فلم یتعرض في قانون الموظفین لهذا الأمر، وكل ما جاء فیه هو وجوب أن 
. ویرى بعض الفقه المصري  )٣( أشهر من تاریخ الطلب تصدر الإدارة قرارها بشأن الاستقالة خلال أربعة 

أن سكوت الإدارة طوال هذه المدة یعد بمثابة قرار ضمني بالرفض ویستدل على ذلك من خلال نص 
) المنظم لمجلس الدولة، حیث اعتبرت بشأن سكوت  ١٩٤٥) تموز لعام ( ٣١) من قانون ( ٥١المادة (

طلب إلیها قراراً ضمنیاً بالرفض، بالإضافة إلى أن المشرع  الإدارة مدة أربعة أشهر من تاریخ تقدیم ال
) من قانون الموظفین ضرورة صدور قرار صریح من الإدارة بقبول ٣٢الفرنسي تطلب في المادة ( 

 .)٤( الاستقالة حتى تنتج آثارها في إنهاء خدمة الموظف

الإدارة خلال مدة ویختلف المشرع الأردني عن المشرعین المصري والبحریني حیث أعتبر سكوت 
الشهر دون رد بمثابة رفض للاستقالة ولیس قبولاً لها. ویعلل الدكتور حمدي سلیمان قبیلات ذلك 

طراد، وأن  انتظام و ا مع مبدأ دوام سیر المرفق العام ببقوله: "إن هذا الموقف من المشرع الأردني ینسجم 
بسیر المرافق العامة، فقد تمضي المدة  الأخذ بفكرة القبول الضمني للاستقالة قد یؤدي إلى الاضرار

 
قرار محكمة  دار العدالة للنشر والتوزیع وكذلك ٢١/١١/١٩٩٥جلسة  ق إداریة علیا٣٦لسنة ٣٢٠٧طعن رقم ) ١(

 ، منشورات مركز العدالة. ١٩٩٧/ ٦/ ٣بتاریخ   ٩٧/  ١٣العدل العلیا رقم  

.  ٢٠١٦/ لسنة ٨١خدمة المدنیة المصري الصادر بالقانون رقم ) من اللائحة التنفیذیة لقانون ال٧أنظر المادة () ٢(
 بإصدار قانون الخدمة المدنیة البحریني. ٢٠١٠لسنة   ٤٨من المرسوم بقانون رقم  ٣/ ٢٧وكذلك المادة 

 . ١٩٢د. حمدي سلیمان قبیلات، انقضاء الرابطة الوظیفیة، المرجع السابق، ص) ٣(
ة العربیة،  ــــــسیر المرافق العامة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار النهض د. محمد عبد الحمید أبو زید، دوام) ٤(

 . ٤٠٣، ص ١٩٩٨القاهرة، 
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المحددة في القانون للإدارة لإبداء رأیها بشأن الاستقالة نتیجة إهمال أو تراخي في النظر في هذا  
الطلب أو بسبب الإجراءات الإداریة في الدائرة المعنیة مما یحرم المرافق العامة من خدمات موظفیها  

فله رأي مخالف لذلك وهو  )٢( . أما الدكتور مصلح الصرایرة)١( لهمبمجرد إنقضاء هذه المدة رغم حاجتها 
الموقف الذي یؤیده الباحث باعتبار موقف المشرع الأردني من رفض الاستقالة بإنهاء المدة المحددة 

تخاذ اوهو حث الإدارة على الاسراع في  یتعارض مع الهدف الذي تحدد فیه عادة مدد لاتخاذ القرار،
منى على المشرع الأردني أن یحذو حذو المشرع المصري والبحریني في هذا الأمر في القرار وبذلك نت

 إعتبار إنقضاء المدة المحددة دون رد من قبل الإدارة بمثابة قبول للاستقالة ولیس رفضاً لها.

لا یجوز قبول طلب الاستقالة المقدم من الموظف المحال إلى التحقیق، فالموظف المحال  −
ل استقالته إلا بعد الانتهاء من عملیة التحقیق، فتقدیم الاستقالة في هذا الوقت إنما للتحقیق لا تقب

نتهى التحقیق إلى عدم مسؤولیته  اشبهات الإدارة حیال تصرفه، فإذا هو دلیل على وجود ما یؤكد 
 عما نسب إلیه، أمكن قبول استقالته. 

 الاستقالة الضمنیة (الحكمیة) : المطلب الثاني

 أن الاستقالة الضمنیة هي إتیان الموظف سلوكاً یعد في نظر الإدارة قرینة على  ذكرنا سابقاً 
) من ٢٨اعتبار خدمة الموظف منتهیة، وقد نظم المشرع البحریني هذا النوع من الاستقالة في المادة (

) بإصدار قانون الخدمة المدنیة مسایراً في ذلك المشرع ٢٠١٠) لسنة (٤٨المرسوم بقانون رقم (
بأن نصت على ما یلي: "یعتبر الموظف مستقیلاً إذا انقطع عن عمله بغیر إذن أكثر من   )٣( صريالم

خمسة عشر یوماً متصلة أو ثلاثین یوماً غیر متصلة في السنة ویتعین إنذار الموظف كتابة بعد  
 .خمسة أیام في الحالة الأولى وعشرین یوماً في الحالة الثانیة

 
 . ١٩٣د. حمدي سلیمان قبیلات، المرجع السابق، ص) ١(
 . ٣٣٧د. مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الأردني، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص )٢(
) لسنة  ٨١ئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصري الصادر بالقانون رقم (من اللا ١٧٦نصت المادة رقم ) ٣(

) على ما یلي: "إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر یومًا متتالیة، ولم یقدم خلال الخمسة  ٢٠١٦(
ن إذن ثلاثین یومًا عشر یومًا التالیة ما یثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدو 

غیر متصلة في السنة، ولو عوقب تأدیبیًا عن مدد الانقطاع غیر المتصل، یجب على السلطة المختصة أو من  
 تفوضه إنهاء خدمته من تاریخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من الیوم التالي لاكتمال انقطاعه غیر المتصل". 
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ین یوماً التالیة ما یثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول یجوز للسلطة  فإذا قدم الموظف خلال العشر 
المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنویة أو مرضیة إذا كان له رصید منها یسمح بذلك وإلا  

 .  )١( اعتبرت إجازة خاصة من دون راتب 

تهیة من تاریخ  فإذا لم یقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته من 
انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاریخ إتمام مدة الثلاثین یوماً في حالة الانقطاع  

  .غیر المتصل"

ویتضح لنا من هذا النص أن المشرع البحریني قد حدد حالتین یتم بهما استقالة الموظف بقوة 
وماً متصلة، وحالة إنقطاعه عن العمل مدة القانون وهما: حالة انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر ی

 ثلاثین یوماً غیر متصلة في السنة دون عذر. 

ولاعمال هذا النص واعتبار انقطاع الموظف عن عمله بمثابة استقالة ضمنیة لابد من توافر عدة  
 شروط، وهي:

ن مدة ، فإذا قدم الموظف عذراً ع٢أن یكون انقطاع الموظف عن العمل بدون عذر تقبله الإدارة .۱
إنقطاعه وقبلته الإدارة، عندها یجوز احتساب انقطاعه إجازة سنویة أو مرضیة إن كان له رصید  

 یسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة بدون راتب.
أن تقوم جهة الإدارة بإنذار الموظف كتابةً، وأن یتضمن تحذیراً للموظف وبشكل واضح أن  .۲

الوظیفة وعلى أن یرسل له بعد خمسة أیام من تاریخ  الانقطاع سیؤدي إلى اعتباره مستقیلاً من 
الانقطاع في الحالة الأولى وبعد عشرین یوماً في الحالة الثانیة. وبهذا الخصوص قضت 
المحكمة المدنیة الكبرى البحرینیة بدائرتها الإداریة"... ولما كان البین من ظروف الحال أن  

لا یكشف ولا یفید عن   -ن العمل بإدارة المناهجم ندبهابعد انتهاء -انقطاع المدعیة عن العمل 
أن نیتها ورغبتها قد أتجهت إلى الاستقالة وهجر الوظیفیة والعزوف عنها خاصة وأن الجهة  
الإداریة لم تمهلها مدة العشرین یوماً التالیة للإنذار التي هي حق للمدعیة خلالها أن تثبت أن  

توافر نیة هجر الوظیفة لدى المدعیة، مما یتعین  انقطاعها كان بعذر مقبول حتى یمكن القول ب

 
ق إداریة علیا،  ٣٦لسنة  ١٢٥٧. وكذلك الطعن رقم ١/١٩٩٦/ ٣٠ق إداریة علیا جلسة ٤٠سنة  ٤٣٣٥طعن رقم  )١(

. دار العدالة للنشر  ٢٦/٣/١٩٩١ق إداریة علیا جلسة ٣٤لسنة  ٣٠٧. وكذلك طعن رقم ٧/١٩٩٣/ ٢٠جلسة 
 .والتوزیع

  ٧٧قاعده رقم  ٢٦٩، وكذلك حكمها رقم ٢٠١١سنة  ٩٦قاعده رقم  ٦٧٦البحرینینة رقم  التمییز) حكم محكمة ۲(
 ٢٠٠٨سنة ـــــــل
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 ۲٦۱ 

معه بقاء الرابطة الوظیفیة قائمة بین المدعیة والجهة الإداریة، الأمر الذي یغدو معه قرار إنهاء  
 .)١(خدمة المدعیة، قد صدر بالمخالفة لصحیح حكم القانون"

إنهاء خدمته، بسبب  أما المشرع المصري فقد وفر للموظف عدة ضمانات أزاء سلطة الإدارة في 
 :)٢(الانقطاع عن العمل ومن أهمها

أولاً: إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابةً: حیث یتعین على الإدارة إنذار الموظف كتابة بعد  
خمسة أیام من انقطاعه عن العمل بدون إذن أكثر من خمسة عشر یوماً متصلة وبعد عشرة أیام  

 .)٣( من ثلاثین یوماً  في حالة الانقطاع غیر المتصل لأكثر

وقد أخذ المشرع البحریني كذلك بهذه الضمانة، وأشترط إنذار الموظف كتابة في الحالة الأولى  
شترط إنذاره امع المشرع المصري من حیث المدة و ختلف ایام، أما في الحالة الثانیة فقد بعد خمسة أ

ع المصري كان موفقاً أكثر في  بعد مرور عشرین یوماً، وفي هذا الخصوص یعتقد الباحث أن المشر 
تقصیر مدة توجیه الإنذار بعد عشرة أیام. وذلك لإفساح المجال للموظف لتدبیر شؤونه وتقدیم ما لدیه 
من أعذار لانقطاعه أو أنه یصر على الانقطاع لعدم رغبته في الاستمرار في الوظیفة، ویشترط لصحة  

 الانذار عنه عدة شروط من أهمها:

الإنذار واضحة. وذلك في اعتبار الموظف مستقیلاً في حالة عدم عودته إلى  أن تكون عبارة  -
العمل، وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا المصریة بقولها: " بأنه من اللازم أن تفصح  
عبارات الإنذار بجلاء عن اتجاه الإدارة إلى إنهاء الخدمة إن كان هذا هو قصدها من الإنذار 

 .)٤( طاع"الذي یعقب الانق
أن یتم الإنذار بعد مضى مدة معینة من الانقطاع عن العمل؛ حیث حددها المشرع المصري   -

بمرور خمسة أیام في حالة الانقطاع المتصل، وكذلك المشرع البحریني ومرور عشرة أیام في  
حالة الانقطاع غیر المتصل. في حین حددها المشرع البحریني بمرور عشرین یوماً وهذا ما أكدت 

 
، وكذلك  ٢٠٠٨/ ٥/ ٢٧جلسة  ٢٠٠٧لسنة  ٨٣٨٧الدائرة الإداریة في الدعوى رقم  -حكم المحكمة المدنیة الكبرى) ١(

 . ٢٠٠٩/  ٢/  ٢٣جلسة   ٢٠٠٨لسنة   ٨٧١٣حكمها في الدعوى رقم 
،  ١٦٥هضة العربیة، صد. محمد إبراهیم الدسوقي علي، حمایة الموظف العام آراء السلطة التقدیریة للإدارة، دار الن) ٢(

 وما بعدها.

إداریة علیا جلسة   ٣٨لسنة  ٤٤٤وكذلك الطعن رقم   ١٩٩٥/ ١٣/٦ق إداریة علیا جلسة ٣٧لسنة  ١٩٤٣طعن رقم  ) ٣(
  .٢٨/١٢/١٩٩٣ق إداریة علیا جلسة  ٣٦لسنة  ١٩٩٦وكذلك طعن رقم  ٢٩/١١/١٩٩٤

أشار إلیه د. محمد إبراهیم   ، ٣٧س ٤٦٠ن رقم الطع ١٩٥٩دیسمبر س ١٩حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ٤(
 . ١٦٧الدسوقي، المرجع السابق، ص
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: "من حیث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على  )١( علیه المحكمة الإداریة العلیا المصریة بقولها
أن الإنذار یعتبر ضمانة أساسیة تكفل إحاطة العامل لما سوف یتخذ ضده من إجراء تنتهي به  

 خدمته وبالتالي تمنح للعامل فرصة إبداء عذره قبل إنهاء خدمته".

أو البرق: حیث لم یحدد المشرع المصري وكذلك البحریني طریقة   طریق البرید إرسال الإنذار عن  -
محددة لإرسال الإنذار فإنه یمكن إرساله من خلال البرید أو البرق أو على ید محضر على عنوان  
الموظف الموجود لدى الإدارة، وفي ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بأنه:  

ر لشخص المنذر إلیه مباشرة أو بالحصول على توقیعه بالاستلام  "........... یصح توجیه الإنذا
على السند الدال على التسلیم أو بطریق البرق أو البرید وعلى العنوان الثابت بملف خدمة العامل 

  .أو بأوراقه لدى الجهة الإداریة............"

ضمانة هامة للموظف المنقطع ثانیاً: تقدیم الموظف عذراً للانقطاع عن عمله: قدم المشرع المصري 
عن عمله أكثر من خمسة عشر یوماً متصلة أو أكثر من ثلاثین یوماً غیر متصلة بأن تنتفي  
قرینة الاستقالة الضمنیة إذا تقدم الموظف بعذر مقبول تقبله جهة الإدارة كأن یقدم عذراً بسبب  

من قبیل القوة القاهرة التي   المرض أو الاعتقال أو نتیجة العنف للقبض علیه فهذه حالات تعتبر
تمنع من حضور الموظف إلى عمله. وبالتالي، تنتفي قرینة الاستقالة الضمنیة التي أخذ بها  

 المشرع.

ثالثاً: لا یجوز اعتبار الموظف المنقطع مستقیلاً (إذا أتخذت ضده هذه الإجراءات التأدیبیة عن مدة  
وظف المنقطع لا یجوز للجهة الإداریة اعتبار  انقطاعه). فعند اتخاذ إجراءات تأدیبیة بحق للم

الموظف مستقیلاً من تاریخ انقطاعه عن العمل، وعند رفع الدعوى التأدیبیة بحق الموظف  
للمحكمة التأدیبیة یتعین علیها الاستمرار في نظرها والفصل فیها ولا یجوز لجهة الإدارة عند ذلك 

 تداء على صلاحیة المحكمة. اتخاذ أي قرار في موضوعها من شأنه أن یشكل إع 

والانقطاع عن العمل والذي یُعد قرینة على الاستقالة الضمنیة وهو الانقطاع الكامل الذي یتمثل 
في عدم حضور الموظف أصلاً إلى عمله في الوقت الرسمي، أو مغادرة الموظف أثناء عمله دون إذن  

اعاً في حكم الاستقالة الضمنیة، كذلك أو التخلف عن الحضور في أوقات العمل الرسمیة، لا یعد انقط
حضور الموظف إلى مكان عمله وامتناعه عن التوقیع في كشوف الحضور والإنصراف أو امتناعه  

 عن العمل لا یعد انقطاعاً عن العمل.

 
من أحكام وفتاوى مجلس   ٤٣س  ١٥٥١الطعن رقم  ١٩٤٨مارس سنة  ٣١حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ١(

 . ١٦٨الدولة، الكتاب الثاني، أشار إلیه د. محمد إبراهیم الدسوقي، المرجع السابق، ص
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والغیاب المعتبر والذي یُعد من قبل الاستقالة الضمنیة هو الغیاب المتصل، فإذا عاد الموظف إلى 
الانقطاع ولو لیوم واحد لا تسري علیه قرینة الاستقالة الضمنیة، إلا إذا عاد وأنقطع   عمله خلال مدة

 .)١(المدة المحددة في النص 

من قانون   ٨/ ٦٩وهناك حالة ثالثة للاستقالة الضمنیة نص علیها المشرع المصري في المادة 
لآتیة: الالتحاق بخدمة  : "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب ا٢٠١٦لسنة  ٨١الخدمة المدنیة رقم 

من اللائحة   ١٧٨وكذلك في المادة  .جهة أجنبیة بغیر ترخیص من حكومة جمهوریة مصر العربیة"
التنفیذیة للقانون السابق حیث نصت على أنه إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبیة بغیر ترخیص من  

ض الأمر على السلطة المختصة یتعین على إدارة الموارد البشریة عر  .حكومة جمهوریة مصر العربیة
 أو من من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من تاریخ إلتحاقه بالخدمة في هذه الجهة".

وهنا تتعتبر خدمة الموظف منتهیة من تاریخ الالتحاق بالجهة الأجنبیة ولیس من تاریخ صدور  
 ني ومن ثم تنتهي خدمته بقوة القانون. القرار بإنهاء خدمته لأنه قرار كاشف ولیس منشأ عن وضع قانو 

ویعتقد الباحث أن هذه الحالة هي من الحالات البدیهیة التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف لدى 
الإدارة بقوة القانون، وبذلك یمكن الأخذ بها في النظام البحریني للاستقالة الضمنیة حتى ولو لم ینص 

 علیها المشرع.

 من الاستقالة (الاستقالة الضمنیة) رأي الباحث في هذا النوع 

یرى الباحث أن إقرار المشرع المصري والبحریني لهذا النوع من الاستقالة، هو عبارة عن مكافأة  
یقدمها للموظف الذي انقطع عن عمله المدة التي حددها النص المصري والبحریني السابق ذكرهما؛ 

قیود التي وردت على الاستقالة الصریحة،  حیث یستطیع الموظف أن یتخلص بسهولة من الضوابط وال
والتي تم الإشارة إلیها فیما سبق، فإذا ما أراد الموظف الاستقالة وترك العمل بصورة نهائیة فما علیه إلا  
أن یتغیب عن العمل المدة المطلوبة وهي الخمسة عشر یوماً المتصلة أو الثلاثین یوماً المتقطعة خلال  

 لاً ضمناً. السنة، عندها یعتبر مستقی

أي بحكم القانون دون أن یكون هناك أي سلطة للإدارة اتجاه ذلك، ولنا هنا أن نتصور الاضرار  
التي یمكن أن تصیب المرفق العام من جرّاء هذه الاستقالة المفاجئة بالنسبة للإدارة في إیجاد البدیل  

 المناسب والتي تخل بمبدأ دوام سیر المرافق العامة بإنتظام وإطراد.

 

 
 . ٢٩٠ي سلیمان القبیلات، إنقضاء الرابطة الوظیفیة في غیر مادة التأدیب، المرجع السابق، صد. حمد) ١(
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ومن الجدیر بالذكر هنا، أن المشرع الأردني لم یأخذ بهذا النوع من الاستقالة، وهي الاستقالة  
الضمنیة، ولكنه من جانب آخر اعتبر غیاب الموظف عن عمله دون إجازة قانونیة أو دون عذر  

بیاً بحق  مشروع فاقداً لوظیفته ولیس مستقیلاً بحكم القانون. وهذا الأثر یحمل في طیاته إجراءً تأدی 
/ أ) من نظام الخدمة المدنیة  ١٦٩الموظف الذي غاب عن عمله دون عذر، وعلى ذلك نصت المادة (

 وتعدیلاته" یعتبر الموظف فاقداً لوظیفته في أي من الحالات التالیة:  ٢٠١٣لسنة   ٨٢الأردني رقم 

۱. .................................................... 
۲. .................................................... 
إذا تغیب عن وظیفته دون إجازة قانونیة أو دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدیة   .۳

 مهام وظیفته فعلیاً لمدة عشرة أیام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة. 

ختلف اختلافاً وقد رتب المشرع الأردني آثاراً بمنتهى الخطورة على الموظف الفاقد وظیفته "حیث ت 
 كلیاً عن آثار الاستقالة الصریحة أو الضمنیة"، وهي: 

) من نظام الخدمة  ١٧٦حرمان الموظف من كافة حقوقه المالیة، وهذا ما نصت علیه المادة (
المدنیة الأردني بأنه: یحرم الموظف من حقوقه المالیة إذا انتهت أو أنهیت خدمته في أي من الحالات  

 التالیة:   

 ...................... -أ

 فقد الوظیفة".  -ب 

 وهذه الحقوق، هي حقوقه التقاعدیة ومكافأة نهایة الخدمة. 

/ د): منع تعیین الموظف الذي فقد ١٦٩ومن هذه الآثار كذلك ووفق ما نصت علیه المادة (
وظیفته إلا وفق شروط خاصة، وهي إنقضاء سنتین على الأقل على قرار فقد الوظیفة ومن ثم  

 ول على قرار من رئیس الدیوان بالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة المدنیة. الحص

/ ج) من النظام الاعتراض على  ١٦٩ومع ذلك فقد أجاز المشرع الأردني للموظف في المادة (
قرار فقد الوظیفة خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغه بالنشر في صحیفة یومیة محلیة واحدة، إلى الجهة 

ریة التي أصدرت القرار فإذا اقتنعت بالأسباب الواردة في الاعتراض ألغت قرارها وأعادت الموظف الإدا
 إلى وظیفته.

وبذلك نتمنى على المشرع البحریني مسایرة المشرع الأردني في تعامله مع غیاب الموظف إذا 
ذلك من آثار، ولیس   غاب الفترة المحددة دون عذر أو إجازة ویعتبره فاقداً لوظیفته وما یترتب على 

 مستقیلاً بحكم القانون. 



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٦٥ 

وأود الإشارة أخیراً في هذا النوع من الاستقالة أن المشرع المصري قد أدرك خطورة النتائج المترتبة  
) ٤٧) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (٩٨على الاستقالة الضمنیة بأن أضاف إلى المادة (

والتي تنص على   ٢٠١٦لسنة  ٨١ي لم نجدها في القانون الجدید رقم الفقرة التالیة والت ١٩٧٨لسنة 
أنه: " ولا یجوز اعتبار العامل مستقیلاً في جمیع الأحوال إذا كانت قد أتخذت ضده إجراءات تأدیبیة  
خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبیة". وبناءً على ذلك جعل 

ي قرینة الاستقالة مقررة لصالح الإدارة دون الموظف، فإذا ما أرادت الإدارة أن تبقي  المشرع المصر 
 الموظف على رأس عمله بالرغم من انقطاعه أتخذت بحقه الإجراءات التأدیبیة خلال تلك الفترة. 

 الاستقالة الجماعیة : المطلب الثالث

ئفهم في وقت واحد بقصد توجیه  هي توافق إرادات بعض الموظفین على تقدیم استقالاتهم من وظا
. ویعد هذا النوع من  )١( ضغط على الإدارة لتحقیق مطالب معینة، أو للاحتجاج على موافق معینة

 الاستقالة من أشد أنواع الاستقالات خطراً على سیر المرافق العامة بانتظام وإطراد.

لفردیة وعاملها معاملة  لذلك وقف المشرع في بعض الدول منها موقفاً مغایراً من الاستقالة ا
؛ فالمشرع المصري عاقب على هذه الاستقالة إن كانت تخفي في طیاتها إضراباً فنص في  )٢( الإضراب 
) من قانون العقوبات على أنه "إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفین أو المستخدمین  ١٢٤المادة (

جب من واجبات وظیفتهم متفقین على  عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدیة وا
ذلك، أو مبتغین منه تحقیق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا  

 ."تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزید على مائة جنیه 

) من مرسوم ٢٩٣وكذلك المشرع البحریني واعتبرها جریمة معاقب علیها حیث نصت المادة (
بإصدار قانون العقوبات وتعدیلاته على ما یلي: "إذا ترك ثلاثة على   ١٩٧٦سنة ) ل١٥بقانون رقم (

الأقل من الموظفین العمومیین عملهم ولو في صورة استقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدیة واجب من 
واجبات وظیفتهم، متفقین على ذلك أو مبتغین منه تحقیق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة  

ة. وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن یجعل حیاة الناس أو  لا تجاوز سن
صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن یحدث اضطرابا أو فتنة بین الناس أو إذا عطل 

 . مصلحة عامة أو إذا كان الجاني محرضا"

 
د. رمزي هیلات، د. عبد الكریم محمد السردي، القانون الإداري، الكتاب الثاني، منشورات جامعة العلوم التطبیقیة، ) ١(

 . ٣٥٦، ص ٢٠١٤الطبعة الأولى، 
 .، الكتاب الأول، المرجع السابقد. رمزي هیلات، القانون الإداري) ٢(
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 ۲٦٦ 

ي في موقفه اتجاه الاستقالة  ونلاحظ هنا أن المشرع البحریني أكثر تشدداً من المشرع المصر 
الجماعیة في مقدار العقوبة، وكذلك لم یكتف بمعاقبة منفذ الاستقالة، فقط، بل مدها لتشمل المحرض 

 علیها. 

اما المشرع الأردني فلم یعاقب على هذا النوع من الاستقالة، وبذلك نوصي هنا المشرع الأردني 
 ى سیر المرافق العامة بإنتظام وإطراد.إلى مواجهة هذه الحالة والتي تشكل أكبر خطر عل

 الاستقالة التیسیریة : المطلب الرابع

هي رغبة المشرع في إتاحة الفرصة لفئات معینة من الموظفین بترك الخدمة قبل السن المقررة  
لذلك، بقصد إتاحة الفرصة أمام فئات أخرى من الموظفین الأكفاء والشباب للترقي في مجال الوظیفة  

حول دون ذلك وجود بعض الموظفین القدامى أو الذین بلغوا سناً لا یستطیعون معها إدارة العامة، وی
 .)١( مهام وظائفهم بنفس الحماس الذي أبدوه في بدایة حیاتهم الوظیفیة

والغایة من إقرار هذا النوع من الاستقالة هو تشجیع الموظفین على تقدیم استقالاتهم مقابل منحهم  
المعینة بسبب الزیادة في إعداد الموظفین العاملین لدیها، أو من أجل ترقیة أو   بعض المزایا المالیة 

تعیین موظفین أكثر تمیزاً ونشاطاً وإقداماً على العمل، ولدیهم الرغبة الأكیدة في العمل والتمیز ومن  
ستقاله  أجل زج دماء جدیدة إلى المرافق العامة، ویبدو أن المشرع المصرى قد أخذ بهذا النوع من الا

  ٧٠حیث نصت المادة  ٨١/٢٠١٦عند تنظیمه لأحكام المعاش المبكر وذلك فى ظل قانونه الحالى 
منه على: "للموظف الذي جاوز سن الخمسین أن یطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم یكن قد اتخذت  

ئحة التنفیذیة، ضده إجراءات تأدیبیة، ویتعین على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللا
وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمینیة... ". على الرغم من أن التقاعد المبكر لا یعد استقالة وانما هو  

 طلب إنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونیة للتقاعد 

) من اللائحة التنفیذیة للقانون السابق ذكره: "على إدارة ١٨١وبناءً على ذلك نصت المادة (
لبشریة بالوحدة إذا تقدم الموظف بطلب كتابي برغبته في الإحالة للمعاش المبكر طبقاً لأحكام  الموارد ا
 ) من القانون....."٧٠المادة (

) من القانون وكماورد في المادة ٧٠وقد اشترطت اللائحة التنفیذیة للقانون لتطبیق أحكام المادة (
تماعیة عشرین سنة فعلیة طبقاً لقانون التأمینات  ) منها أن تكون مدة الاشتراك في التأمینات الاج١٨٥(

الاجتماعیة كما أجاز المشرع البحریني للموظف التقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه وذلك 

 
 . ٦٥٦د. عادل الطبطباني، الوسیط في قانون الخدمة المدنیة الكویتي، المرجع السابق، ص) ١(
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 ۲٦۷ 

  ٤٨وم بقانون رقم ـــــــــ) من المرس٢/ ٢٦ادة (ــــــــــوفقاً للقوانین والأنظمة المقررة لذلك وفقاً لنص الم
 بإصدار قانون الخدمة المدنیة.  ٢٠١٠سنة ـــــــــــل

هذا ویسري على الاستقالة التیسیریة ما یسري على الاستقالة الصریحة من شروط وذلك بأن یتقدم  
بطلب خطي للإدارة، وللإدارة الحق في الموافقة علیها أو تأجیلها وأن تكون الإرادة خالیة من العیوب 

وز قبولها إذا كان الموظف محالاً إلى التحقیق، وأن لا یغادر وأن لا تكون معلقة على شرط، كما لا یج
 إلا بعد أن یتلقى الرد من الإدارة على الموافقة علیها. عمله

 سلطة الإدارة في قبول أو رفض الاستقالة: المبحث الثالث

ذلك  من المبادئ التي تحكم المرافق العامة، مبدأ دوام سیر المرفق العام بانتظام وإطراد، ولضمان 
أتخذ المشرع في الدول كافة عدة وسائل، ومن هذه الوسائل تنظیم الاستقالة في مجال الوظیفة 

. حیث یتوجب على الموظف الذي یتقدم باستقالته البقاء على رأس عمله إلى أن یتلقى الرد )١(العامة
داري یبلغ به، أو  من قبل الإدارة، فإما أن توافق الإدارة على طلب الموظف بالاستقالة بموجب قرار إ

أنها تلتزم جانب الصمت إلى أن تنتهي المدة المحددة للبت في طلب الاستقالة وهي الثلاثین یوماً في  
القانون البحریني، وعندها نكون أمام قرار إداري ضمني بقبول الاستقالة، وأما أن ترفض الإدارة طلب 

 الموظف وسوف یتم توضیح ذلك على النحو التالي.

 ول الاستقالة: أولاً: قب

على الرغم من أن الاستقالة حق مشروع للموظف، یستطیع أن یتقدم بها في أي وقت ما لم  
یتخللها عمل یحرمه القانون، كون إجبار الموظف على العمل أمر یتنافى مع حریة العمل وعدم إجبار  

 الدساتیر.  الشخص على عمل لا یرغبه، وهذا ما نصت علیه كافة

/ أ "العمل واجب ١٣وتعدیلاته الأخیرة، حیث ورد في المادة  ٢٠٠٢حریني لعام ومنها الدستور الب
على كل مواطن، تقتضیه الكرامة ویستوجبه الخیر العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختیار 

 نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.

 

 
 ، وما بعدها.١٩٩د. رمزي هیلات، القانون الإداري، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص) ١(
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في الأحوال التي یعینها  وورد في نفس المادة فقرة (ج) "لا یجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا 
فهذه النصوص جمیعها تؤكد على أنه   .)١( القانون لضرورة قومیة وبمقابل عادل، أو تنفیذ حكم قضائي"

الشخص بالقیام بعمل لا یرغبه ولا یریده إلا في حالة الضرورة وتفریعاتها المتعددة كما  إلزاملا یجوز 
 ل أو بموجب حكم قضائي. ویكون بمقاب ١٣وضحها الدستور الأردني في المادة 

من الضوابط  الاستقالة بالعدید وعلى الرغم من ذلك أحاط المشرع البحریني وفي الدول المقارنة 
لضمان سیر المرفق العام بإنتظام وإطراد. وعلى ذلك استقر الفقه والقضاء الإداریان في فرنسا منذ امد 

 یم استقالته، بل بقبولها.بعید على أن علاقة الموظف بالإدارة لا تنقطع بمجرد تقد 

أي على الموظف الذي قدم استقالته وكما أسلفنا أن یستمر في أداء عمله حتى تخطره الإدارة  
وذلك استناداً إلى أن علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة تنظیمیة ولیست تعاقدیة  ،)٢( بقبول استقالته

الموظف ملزم بالبقاء على رأس عمله بعد تحكمها القوانین واللوائح أو الأنظمة، ویترتب على ذلك أن 
تقدمه بطلب الاستقالة إلى أن یتم إخطاره بقبولها، لأن إعطاء الحق للموظف ترك العمل بمجرد تقدیم  

 .)٣(الاستقالة من شانه أن یؤدي إلى تعطیل سیر المرفق العام، أو توقفه عن أداء خدماته

ري على الموظف بأثر رجعي ویرتب آثاره من  وإذا ما صدر القرار بقبول الاستقالة فإنه لا یس
تاریخ تقدیم الاستقالة، لأن في ذلك مخالفة لمبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة، فالقرار الإداري یسري  
بأثر مباشر وللمستقبل. ومن تاریخ صدور القرار وقبول الاستقالة وإخطار الموظف بذلك، وعلى ذلك 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة البحریني  ٢٠١٠لسنة  ٤٨نون رقم من المرسوم بقا ٧/ ٢٧نصت المادة 
 .على أنه: "لا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة"

 
لى أن: "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.  وتعدیلاته ع ٢٠١٤) من الدستور المصري لعام ١٢نصت المادة () ١(

ولا یجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون  
 .بالعملإخلال بالحقوق الأساسیة للمكلفین 

على أن: "لا یفرض التشغیل الإلزامي  ٢٠١٦وتعدیلاته لعام  ١٩٥٢) من الدستور الأردني لعام ١٣كما نصت المادة (
 : على أحد غیر أنه یجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص

في حالة اضطراریة كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حریق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال، أو   -١
تیة أو أیة آفة أخرى مثلها أو في أیة  مرض وبائي شدید للإنسان أو الحیوان أو آفات حیوانیة أو حشریة أو نبا

 ظروف أخرى قد تعرض سلامة جمیع السكان أو بعضهم إلى خطر. 
نتیجة الحكم علیه من محكمة، على أن یؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمیة. وأن لا یؤجر   -٢

 ."تحت تصرفها الشخص المحكوم علیه إلى أشخاص أو شركات أو جمعیات أو أیة هیئة عامة أو یوضع
 . ٥١٠، ص ٢٠٠٧د. سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  )٢(
د. أحمد عبد القادر الجمال، القانون الإداري المصري والمقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة  )٣(

 . ١٩٤العربیة، القاهرة، ص
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 ۲٦۹ 

وعندها یكون القرار نهائیاً ولا یجوز للإدارة أن تقوم بإلغائه أو سحبه إلا بموجب القواعد المقررة  
 بذلك.

رة بقبول الاستقالة، یكون صریحاً ویكون ضمنیاً، ویكون صریحاً  ویجب التنویه هنا أن قرار الإدا
عندما تعلن الإدارة موافقتها على طلب الاستقالة ضمن المدة التي حددها المشرع وهي في التشریع  

 یوماً. ٣٠البحریني والدول المقارنة 

في التشریع  أما إذا انتهت هذه المدة دون أن تعلن الإدارة عن موقفها من الاستقالة، تعتبر 
 .)١( البحریني والمصري مقبولة بحكم القانون

أما المشرع الأردني فقد خالف كل من المشرعین البحریني والمصري في ذلك ولم یأخذ بالقبول  
الضمني للاستقالة بل جعل قبول الاستقالة صریحاً دوماً واعتبر سكوت الإدارة بإنتهاء مدة الثلاثین  

 رنا سابقاً. كما أش)  ٢( یوماً رفضاً لها

ولابد أن نشیر هنا على أن المشرع البحریني والدول المقارنة قد سكت عن تحدید السلطة 
المختصة بقبول الاستقالة، فهنا یمكن تطبیق القاعدة العامة التي تقتضي أن السلطة المختصة بالتعیین  

 هي نفسها المختصة بقبول الاستقالة. 

ذ الاستقالة صدور قرار إداري بقبولها ولكنه لم یشترط أن  شترط لنفااومن ناحیة اخرى فإن المشرع 
یكون القرار مكتوباً، كما أشترط على الموظف عند تقدیم الاستقالة كتابة تاریخ تقدیمها وذلك حفاظاً  

 على حق الموظف في إثبات التاریخ الذي یبدأ منه سریان الأثر القانوني للاستقالة. 

 عن الاستقالة؟  ولكن هل یحق للموظف العام العدول

: "أن للموظف العام الحق في ان  )٣(أجابت على ذلك المحكمة الإداریة العلیا المصریة بقولها
یعدل عن طلب الاستقالة المقدم فیه إلى جهة الإدارة شریطة أن یتم ذلك قبل صدور قرار الجهة  

ي القرار الصادر بقبولها، الإداریة المختصة بقبول الاستقالة وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب ف
فیلزم لصحة هذا القرار أن یظل الطلب قائماً لحین صدور القرار مستوفیاً شروط صحته وموضوعاً".  

 .)٤( كما نصت المحكمة الإداریة الإردنیة فى حكم حدیث لها بحق الموظف فى العدول عن الاستقاله

 
،  ٢٠١٦لعام  ٨١اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصري الصادر بالقانون رقم من  ١٧١أنظر المادة  )١(

 ، بإصدار قانون الخدمة المدنیة البحریني.٢٠١٠لعام   ٤٨  ٨١من المرسوم بقانون رقم   ٢/  ٢٧والمادة 

 . ٢٠١٣لسنة   ٨٢/ أ من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ١٦٧أنظر المادة   )٢(
. أشار إلیه الدكتور عبد  ١٩٥٥/ ١١/ ٥ق جلسة  ١لسنة  ١٠٨كمة الإداریة العلیا في القضیة رقم حكم المح )٣(

 . ٨٣اللطیف السید رسلان عودة، المرجع السابق، ص
 ، منشورات قسطاس.١١/٢٠١٩/ ١٣تاریخ  ٢٠١٩على  ٢٥٦) انظر حكم المحكمة الاداریة الاردنیة رقم ٤(
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بعد أن تم سحبها من قبل الموظف  أما القرار الذي یصدر عن الجهة الإداریة بقبول الاستقالة
 فیكون باطلاً.

وهناك رأي آخر في الفقه وهو ما نؤیده أن القرار الذي یصدر بقبول الاستقالة بعد سحبها من  
الموظف یعد قراراً منعدماً وذلك لتخلف ركن أساسي من أركانه هو ركن السبب، وهذا ما قضت به 

 .)١( وأكدت علیه محكمة القضاء الإداري المصري 

ویتم العدول عن الاستقالة بشكل صریح من خلال طلب مكتوب یقدمه للجهة الإداریة أو بشكل  
إذا انعقدت إرادتا الطرفین الموظف وجهة الإدارة على ذلك بأن كانت هناك دلائل لا تدع   )٢( ضمني

عن  مجالاً للشك أن الموظف قد عدل عن طلب الاستقالة، على ان یتم العدول الصریح أو الضمني 
الاستقالة قبل انقضاء المدة المحددة للرد على طلب بالاستقالة وهي شهر كون الاستقالة بإنتهاء هذه 

 .)٣( المدة تكون مقبولة بحكم القانون

 ثانیاً: رفض الاستقالة 

بدایة أود أن أشیر إلى أن هذا الموضوع (رفض الاستقالة). یتجذابه أمرین في غایة الأهمیة،  
ثلة في تحقیق رغبته في ترك العمل من حیث أن لا یجوز إجباره على عمل لا  مصلحة الموظف المتم 

یریده، ومصلحة الإدارة في الحفاظ على سیر المرفق العام بإنتظام وإطراد. فلابد من الموازنة بینهما  
 بحیث لا تطغى مصلحة على الأخرى، فكیف یتم ذلك؟ 

مقارنة لم أجد نصاً صریحاً یجیز للإدارة  من خلال الرجوع إلى التشریع البحریني والتشریعات ال
الحق في رفض الاستقالة، على اعتبار أن للموظف حقاً مشروعاً فیها، ولكنه أعطى الحق للإدارة  

 وبشكل صریح تأجیل البت في طلب الاستقالة لمدة محددة.

لسلطة ) من هذه المادة یحق ل٣على أنه "مع عدم الإخلال بالبند ( ٤/ ٢٧وفي ذلك نصت المادة 
المختصة تأجیل قبول استقالة الموظف في بعض الوظائف التي یترتب على قبول الاستقالة فیها إخلال  
بحسن سیر العمل والتي یحددها الدیوان وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاریخ تقدیم الاستقالة  

النص منح المشرع البحریني   نقضاء هذه المدة". واستناداً إلى هذاا إلا اعتبرت خدمة الموظف منتهیة بو 
الإدارة سلطة تقدیریة في قبول الاستقالة أو تأجیلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك، والتأجیل لا یشمل  

 
. أشار إلیه الدكتور عبد  ١٩٤٨/ ٥/ ٥ق جلسة  ١لسنة  ١٦٥ضیة رقم حكم محكمة القضاء الإداري في الق )١(

 . ٨٤اللطیف السید رسلان عودة، المرجع السابق، ص
 . ٨٥  -٨٤د. عبد اللطیف السید رسلان عودة، النظریة العامة للاستقالة، المرجع السابق، ص )٢(
،  ٢٠١٩یة للإدارة، دار النهضة العربیة، د. محمد إبراهیم الدسوقي علي، الموظف العام آزاء السلطة التقدیر  )٣(

 . ١٦٤ص



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۷۱ 

جمیع الوظائف بل وظائف یحددها الدیوان بناء على أهمیتها بالنسبة للخدمات التي تقدمها للمواطنین  
 ن سیر العمل.والتي یترتب على قبول الاستقالة فیها إخلال بحس 

) مـــن اللائحــــة ١٧١وفـــي ذلـــك ســــایر المشـــرع البحرینـــي المشــــرع المصـــري حیـــث نصــــت المـــادة (
مـن قـانون  ٩٧ومـن قبلهـا المـادة  ٢٠١٦لسـنة  ٨١التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 

لة خلال ثلاثـین على أنه "یجب البت فى طلب الاستقا ١٩٧٨لسنة  ٤٨العاملین المدنیین المصري رقم 
یوما من تاریخ تقدیمه، وألا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكـم القـانون مـا لـم یكـن الطلـب معلقـا علـى شـرط 
أو مقترنــا بقیــد وفــي هــذه الحالــة لا تنتهــي خدمــة العامــل ألا إذا تضــمن قــرار قبــول الاســتقالة إجابتــه إلــى 

تتعلـق بمصـلحة العمـل علـى ألا تزیـد مـدة  اب طلبه، ویجوز خلال هذه المدة إرجـاء قبـول الاسـتقالة لأسـب
 بالإضافة إلى مدة الثلاثین یوماً المنصوص علیها في الفقرة السابقة". الإرجاء على ثلاثین یوماً،

وعلى الرغم من أن المشرعین المصري والبحریني منحا الإدارة السلطة التقدیریة في قبول الاستقالة  
ة الإرجاء، حیث نجدها في التشریع المصري شهران وفي التشریع  أو إرجائها، إلا أنهما أختلفا في مد 

نتهاء هذه المدة تعتبر خدمة الموظف منتهیة، أما المشرع  ا حریني ثلاثة أشهر، ونص على أنه بالب
 المصري لم یحدد موقفه من الاستقالة بإنتهاء مدة الإرجاء.

فة الوظائف في حین نجد أن  وبالإضافة لما سبق، المشرع المصري جعل الإرجاء عام یشمل كا
المشرع البحریني قد جعلها في بعض الوظائف التي یحددها الدیوان بناء على أهمیتها بالنسبة للخدمات  

  التي تقدمها للمواطنین. 

أما المشرع الأردني فلم یشر في المواد الخاصة بموضوع الاستقالة إلى حق الإدارة في الإرجاء،  
) من نظام  ١٦٧دارة في رفض الاستقالة إلا أنه أشار في المادة (ولم ینص صراحة على حق الإ

م أنه بإنتهاء مدة الثلاثین یوماً دون قبول الاستقالة یعتبر رفض ٢٠١٣) لسنة ٨٢الخدمة المدنیة رقم (
 للاستقالة كما أشرنا سابقاً. 

لقیام بمهام  كذلك نصت الفقرة (ب) من نفس المادة السابقة أنه: "على الموظف أن یستمر في ا  
وظیفته الى حین تسلمه القرار بقبول استقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً لوظیفته وفقاً لأحكام هذا 

 .النظام"

بناء على ما سبق، یمكننا القول بأن المشرع الأردني قد أعطى الحق للإدارة في رفض الاستقالة  
 عن موقف المشرع. إذا وجدت أنها تؤثر على سیر العمل في المرفق العام. هذا
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أما بالنسبة إلى رأي الفقه فقد أختلف حول حق الإدارة في رفض طلب الاستقالة، حیث ذهب الفقه 
الفرنسي إلى أن الإدارة لها سلطة تقدیریة في قبول الاستقالة أو رفضها لاعتبارات المصلحة العامة  

 .)١(وضرورة سیر المرافق العامة بإنتظام وإطراد 

ي، فهناك رأي یذهب إلى أن سلطة الإدارة في قبول الاستقالة أو رفضها سلطة أما الفقه المصر 
تقدیریة ولیست مقیدة فلها الحق في رفض الاستقالة، ورأي آخر یرى أن سلطة الإدارة مقیدة، فلها الحق 
في تأجیل قبول الاستقالة ولیس رفضها كون الاستقالة هي حق للموظف لا یجوز التعدي علیه في 

 .)٢( بعمل لا یریده ولا یرغبهإجباره  

 وهو الرأي الذي یؤیده الباحث وذلك للإسباب التالیة:

إن رفض الاستقالة یشكل إعتداء على حق الموظف في أن لا یفرض علیه عملاً لا یریده ولا   -
 یرغبه، وهو الحق الذي كفلته كافة الدساتیر العالمیة.

دعاة إلى عدم الإخلاص في العمل والاتقان،  الموظف الذي یقوم بالعمل مكرهاً وملزماً. یكون م -
مما یؤثر سلباً على الانتاج وعندها یصبح عبثاً على المرفق العام مما یؤثر في النهایة على  

 جودة الخدمة المقدمة من المرفق العام الذي یعمل به الموظف.

ر  المفروض أن یكون هدف الإدارة من رفض الاستقالة المصلحة العامة والحرص على سی -
المرفق العام بإنتظام وإطراد، وهناك عدة وسائل وضعها المشرع في ید الإدارة لتحقیق هذا الهدف 
نذكر منها: إرجاء الموافقة على الاستقالة، ومنحها شهراً تعبر فیه عن رأیها في موضوع 

 الاستقالة، حیث تستطیع أن تجد البدیل المناسب خلال هذه المدة.

حصول النقص في الكادر الوظیفي في المرفق العام، فالإدارة تستطیع   إذا ما أدت الاستقالة إلى -
أن تعالج ذلك من خلال التعیینات الجدیدة أو الندب أو الإعارة، وعلى هذا الأساس لا یوجد  

 مبرر لها لرفض الاستقالة. 

  والإدارة تمارس سلطتها إتجاه الاستقالة تحت رقابة القضاء الإداري، فللموظف الحق في حالة 
تعسف الإدارة في استعمال سلطتها في موضوع الاستقالة رفع دعوى إلغاء قرار الإدارة المتضمن رفض 

 الاستقالة.

 

 

 
د. آدم أبو القاسم أحمد أسحق، بحث بعنوان "الاستقالة في قانون الخدمة العامة السوداني (دراسة تأصیلیة مقارنة)  )١(

 . ١٤٨ -١١٤، ص  ٢٠١٣مجلة تأصیل العلوم، العدد السادس، السنة الرابعة، 
 . ١٣٢رجع السابق، صد. ادم أبو القاسم أحمد أسحق، الم )٢(
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 آثار الاستقالة: المبحث الرابع

یترتب على الاستقالة كسبب من أسباب إنتهاء الخدمة الوظیفیة العدید من الآثار منها ما هو  
یح ذلك سیتم تقسیم هذا المبحث على ثلاثة مطالب، قانوني ومنها ما هو إداري ومالي. ولتوض

یخصص المطلب الأول لدراسة الآثار القانونیة، والمطلب الثاني لدراسة الآثار الإداریة، والمطلب 
 الثالث لدراسة الآثار المالیة.

 الآثار القانونیة : المطلب الأول

أثرها على التفویض وأثرها   یترتب على قبول استقالة الموظف بعض الآثار القانونیة تتمثل في
 كذلك على الدعوى التأدیبیة.

 أولاً: أثر قبول الاستقالة على التفویض 

یعرف الفقه الفرنسي التفویض الإداري بأنه قدرة السلطة الإداریة في أن تعهد ببعض اختصاصاتها  
بوصفها السلطة  المستمدة من القوانین واللوائح إلى سلطة إداریة أخرى مع احتفاظها بهذا الاختصاص 

. ویلاحظ على هذا التعریف للتفویض بأنه قد أعطى الحق للجهة  )١(صاحبة الاختصاص الأصیل
الإداریة المفوضة ممارسة الاختصاصات محل التفویض خلال مدة التفویض علماً بأنه هناك خلاف  

من یؤید ذلك لدى الفقه حول أحقیة الجهة المفوضة ممارسة الاختصاصات التي قامت بتفویضها منهم 
ومنهم من یعارض، والرأي الراجح الذي لا یجیز للجهة افداریة المفوضة ممارسة الاختصاصات  

 .)٢(المفوضة إلى جانب المفوض إلیه

وعرفه الفقه المصري بانه منح الرئیس الإداري بعض اختصاصاته لواحد أو أكثر من الموظفین  
یض بأن یعهد صاحب الاختصاص الأصل ببعض  . ویمكن تعریف التفو )٣( الذین یعملون تحت قیادته

 اختصاصاته إلى موظف آخر أو أكثر مساوً له في الدرجة أو أدنى في التسلسل الإداري.

وبناءً على ما سبق ینبغي لمشروعیة التفویض أن یكون جزئیاً ولیس كلیاً، فالتفویض الكلي غیر  
ض التوقیع، ففي تفویض  ، وهناك نوعان من التفویض، تفویض الاختصاص وتفوی)٤(مشروع

 
(1) Vedel, G. Droit dministratif, 1973, p. 169 ets. 

 .٤٦٦أشار إلیه د. عبد اللطیف السید رسلان عودة، النظریة العامة للاستقالة، المرجع السابق، ص
البحرین،   د. صالح إبراهیم المتیوتي ود. مروان محمد المدرس، القانون الإداري، الكتاب الثاني، منشورات جامعة )٢(

 . ٢٠٠٨الطبعة الثانیة، 
 . ٤٦٦د. عبد اللطیف السید رسلان عودة، المرجع السابق، ص  )٣(
للإطلاع على شروط التفویض، انظر د. نواف كنعان، الوجیز في القانون الإداري الأردني، المرجع السابق، ص   )٤(

٢٣٨ -٢٣٧.   
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الاختصاص یتم نقل جزء من الاختصاص الأصیل وهو المفوض إلى المفوض إلیه وهنا لا أثر  
للاستقالة على هذا التفویض الذي لیس له طابعاً شخصیاً، فالاختصاصات بناءً على التفویض تنتقل  

ینتقل إلى الشخص إلى المفوض إلیه بصفته الوظیفیة ولیس بصفته الشخصیة، فتفویض الاختصاص 
 الآخر الذي حل محل الموظف المستقیل إذا ما أراد المفوض ذلك.

أما تفویض التوقیع والذي یقوم به المفوض من أجل تخفیف الأعباء المادیة علیه بأن یقوم  
المفوض إلیه بالتوقیع عن المفوض بإسمه ولحسابه، وكون تفویض التوقیع یتسم بالطابع الشخصي  

الثقة المتبادلة بین المفوض والمفوض إلیه، فإنه یسقط تلقائیاً عند الاستقالة وینتهي من  ویتم بناءً على 
 .)١( تاریخ صدور القرار بقبول الاستقالة

 ثانیاً: أثر الاستقالة على الدعوى التأدیبیة 

درج الفقه على كتابة هذا العنوان "أثر الاستقالة على الدعوى التأدیبیة" حیث یرى الباحث أن هذه 
العبارة معكوسة، ویجب أن تكون كما یلي "أثر الدعوى التأدیبیة المقامة على الموظف على طلب  
الاستقالة". والسبب في كتابتها على هذه الصورة هو أن المشرع المصري أورد استثناء على القاعدة 

بیة بسبب  العامة والتي تفید بأن الموظف المحال إلى لجنة التحقیق أو المتخذ بحقه إجراءات تأدی
ارتكابه لمخالفة وظیفیة لا تقبل استقالته وعلى الإدارة إرجاء النظر بها لحین صدور قرار نهائي وقطعي  

 في الدعوى التأدیبیة المقامة ضده، وهذا ما أخذ به المشرع البحریني والمشرع المصري والأردني.

بإصدار قانون   ٢٠١٠لسنة  ٤٨) من المرسوم بقانون رقم ٣/ ٢٧وعلى ذلك نصت المادة (
الخدمة المدنیة البحریني أنه: "یجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمه وإلا  

 .اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون، وذلك ما لم یكن الموظف محالاً إلى التحقیق"

ا كان الموظف محالاً  ) من نفس المادة التي نصت على: "................ فإذ ٥وكذلك الفقرة (
 .إلى التحقیق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقیق بغیر جزاء الفصل من الخدمة"

وتعدیلاته  ٢٠١٣) لسنة ٨٢/ ب) من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (١٤٩كما نصت المادة (
یداع قبل صدور القرار على أنه: "لا یجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاست  ٢٠١٨لغایة 

 النهائي أو القطعي في الدعوى التأدیبیة أو القضائیة المقامة علیه".

 

 
، جامعة محمد خیضر،  ٢٠١٤ي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أ. عبد الكریم بن قلة، الاستقالة في القانون الجزائر  )١(

 .  ٩٦كلیة الحقوق، ص
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وعلى الرغم من أن المشرع المصري أخذ بالقاعدة العامة وأعطى الحق للإدارة بإرجاء قبول  
الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب إتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد الموظف، وذلك في 

) لسنة  ٨١) واللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصري الصادر بالقانون رقم (١٧٢مادة (ال
والسبب الذي دعى المشرع بالنص على عدم قبول استقالة الموظف المحال إلى التحقیق أو   ٢٠١٦

لا تكون   المقامة ضده دعوى تأدیبیة لحین صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأدیبیة حتى
الاستقالة سبباً في إفلات الموظف من الجزاء إذا ما تمت إدانته، إلا أن المشرع المصري أورد بعض 
الاستثناءات على ذلك بأن رتب على تقدیم الاستقالة ودون حاجة لقبولها من الجهة الإداریة المختصة  

قانون السلطة القضائیة  ) من ١٠٤سقوط الدعوى التأدیبیة الخاصة بالقضاة وذلك بموجب المادة (
) وكذلك بالنسبة لأعضاء النیابة الإداریة وأعضاء هیئة التدریس بالجامعات  ١٩٧٢المصري لعام ( 
 ، وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي.١٩٧٥) لسنة ٤٩) من القانون المقارن رقم (١١١بموجب المادة (

 على مصلحة الدولة العلیا  ویعلل المشرع المصري ذلك بان هذه الاستثناءات تم إقرارها حرصاً 
حتى لا تطرح أسرار في غایة الأهمیة من الأفضل أن تبقى في طي الكتمان كي لا یستفید منها عدو  
البلاد علماً بأن المسائل التي یتناولها عمل القضاة وأعضاء هیئة التدریس في الجامعات وأعضاء  

 السلك الدبلوماسي تتضح فیها الحكمة المشار إلیها. 

ن الباحث یرى أن لا ضرورة لهذه الاستثناءات وأن هذه الفئات المستثناة من واجبها أن تكون  إلا أ
أشد حرصاً على احترام القانون فهي القدوة والمثل الأعلى لغیرها من الموظفین، لهذا یرى الباحث بعدم  

 ها. قبول استقالتهم إلا بعد أن استكمال الإجراءات التأدیبیة وصدور القرار النهائي ب

 الآثار الإداریة للاستقالة : المطلب الثاني

یترتب على قبول الاستقالة من الجهة الإداریة المختصة إنتهاء الرابطة الوظیفیة بین الموظف  
والإدارة التي یعمل بها، وعندها لا یحق للموظف الرجوع عن الاستقالة بعد قبولها. یتبع ذلك توقف 

وإذا باشر الموظف المستقیل عملاً من أعمال الوظیفة التي  الموظف عن مزاولة عمله بشكل نهائي، 
كان یشغلها أعتبر هذا العمل منعدماً ولا یترتب علیه أي أثر على الإطلاق مع الآخذ بعین الاعتبار  
هنا تطبیق نظریة الموظف الفعلي والتي بناءً علیها تعتبر أعماله مشروعه في الظروف العادیة حمایة  

من تعاملوا معه على أساس من الظاهر لهم. ولضمان سیر المرافق العامة بإنتظام  للغیر حسني النیة م
 .)١( وإطراد في ظل الظروف الاستثنائیة

 
للاطلاع على تفاصیل نظریة الموظف الفعلي، أنظر: د. فرحان نزال حمید المساعید، بحث بعنوان "الموظف   )١(

لثامن، العدد الثاني،  الفعلي وما یمیزه في القانون الإداري، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد ا
 .  ٢٠٧  -١٧٣، ص ٢٠١١دیسمبر 
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ولكن قد یسمح القانون للموظف المستقیل بأن یستمر في مباشرة اختصاصاته إلى أن یتم تعیین  
انونیة، ویمكن تطبیق ذلك على  البدیل له، فهذه الأعمال تعد مشروعة ویترتب علیها كافة الآثار الق 

 الحكومة المستقیلة في مباشرة الأعمال الاعتیادیة فقط في الفترة الواقعة ما بین تقدیم الاستقالة وقبولها.

ومن الآثار الإداریة المترتبة على قبول الاستقالة أنه على الإدارة إصدار قرارها بقبول الاستقالة  
 ار لمدة طویلة.وعدم التعسف في ذلك بعدم إصدار القر 

ومن ثم على الإدارة التأكد قبل إصدار قرارها بقبول الاستقالة، أنه لیس هناك أیه إجراءات تأدیبیة  
متخذة بحقه وكذلك التأكد من أن الموظف غیر ملزم بالخدمة بسبب العقد المبرم بینه وبین الإدارة  

ذلك تمتنع عن قبول الاستقالة إلى حین  بالتعهد بالعمل لدیها بسبب إیفاده في بعثة دراسیة. فإذا كان 
/ ج) من نظام الخدمة  ١٦٧إتمام المدة المحددة التي التزم بها الموظف، وهذا ما نصت علیه المادة (

المدنیة الأردني السابق ذكره: "............. لا یجوز قبول استقالة الموظف إذا كان ملتزماً بالعمل في  
 اب".الخدمة المدنیة لأي سبب من الأسب

 الآثار المالیة للاستقالة: المطلب الثالث

یترتب على قبول الاستقالة من السلطة الإداریة المختصة بعض الآثار المالیة من أهمها، انقطاع  
راتب الموظف وما یتبع هذا الراتب من مخصصات، ویستحق الموظف راتبه إلى الیوم الذي تنتهي فیه  

لیه یتم حرمان الموظف من المرتب مع انتهاء الخدمة. وهذا  خدمته لأي سبب من أسباب انتهائها، وع
بإصدار   ٢٠١٠) لسنة ٤٨) من المرسوم بقانون رقم ( ١/ ٢٩ما أكد علیه المشرع البحریني في المادة ( 
 قانون الخدمة المدنیة حیث نصت على: 

لأحد   یصرف للموظف راتبه والمزایا الوظیفیة المقررة إلى الیوم الذي تنتهي فیه خدمته  -١"
 .الأسباب المبینة في هذا القانون"

وعلى ذلك  یة.ـــــــــــــــأة مالـــــــــــــــاً عن ذلك مكافــــــــــــــومقابل حرمان الموظف من راتبه تصرف له عوض
على ما یلي "مع  ٢٠١٣لسنة  ٨٢/ د) من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ١٦٧نصت المادة (

ام قانون التقاعد المدني  ــــــــــــــــع لأحكــــــــــــــتقیل الخاضــــــــــــــالنظام یستحق الموظف المسمراعاة أحكام هذا 
اسي ـــــــــــــــــــراتباً شهریاً أساسیاً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أس

ر الأولى". وكذلك للموظف الحق في مطالبة الإدارة  ـــــــــــــــنوات العشــــــــــــــــــعن كل سنة خدمة تزید على الس
بأیة حقوق مالیة ترتبت له علیها أیاً كان مصدر هذه الحقوق كحقه في البدل عن رصید إجازاته حیث  

ما   ابق ذكره علىـــــــــــــالبحریني والس ٢٠١٠) لسنة ٤٨/ و) من المرسوم بقانون رقم ( ٢٨نصت المادة (
نویة التي لم ینتفع  ــــــــــــــتحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدیاً عن رصید إجازته الســـــــــــي: "یســــــــــــــــیل

نة التالیة مضافاً إلیه الإجازة  ـــــــــــــــموح بنقله للســــــــــــــــى المســــــــــــبها بما لا یزید على الحد الأقص
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ر راتب ــــــــــــــاس آخــــــــــــــنة التي أنتهت خدمته خلالها أو بنهایتها محسوباً على أســـــــــــــــــتحقة عن الســــــــــــمسال
 .)١( تقاضاه"

أما المشرع الأردني فقد استثنى من حق الموظف في البدل عن إجازاته إذا انتهت خدمته بسبب  
عدا ذلك من أسباب أنتهاء الخدمة یدفع له هذا البدل عن رصید إجازاته وفي  العزل أو فقد الوظیفة وما 

) من نظام الخدمة المدنیة الأردني على ما یلي "إذا انتهت خدمة الموظف ١٠٤ذلك نصت المادة (
بغیر العزل أو فقد الوظیفة فیدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدلاً یعادل مجموع الراتب الاساسي  

مدة الإجازة السنویة التي كان یستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله   والعلاوات عن
 على أن لا یزید المجموع على ستین یوماً....".

وبالمقابل فإن للإدارة الحق في مطالبة الموظف المستقیل بأداء ما یكون مطلوباً منه من دیون  
أو بسبب صرف مبالغ للموظف دون وجه حق مستحقة علیه للإدارة، لسبب یتعلق بإداء الوظیفة 

كمبالغ مالیة أخذها بطریقة السلف على راتبه أو مبالغ مالیة ترتبت علیه بسبب إیفاده في بعثة دراسیة 
 أو دورة تدریبیة ولم یكمل المدة المحددة في العمل لدى الجهة الإداریة.

 :الخاتمة

من أسباب أنتهاء الخدمة الوظیفیة في التشریع   تم تناول هذه الدراسة الموسومة بـ "الاستقالة كسبب 
دراسة مقارنة) من خلال أربعة مباحث رئیسة، تعریف الاستقالة واختلافها عن الإضراب في  -البحریني 

المبحث الأول، وأنواعها في المبحث الثاني، وحق الإدارة في قبول الاستقالة أو رفضها في المبحث  
 في المبحث الرابع. الثالث، وأخیراً آثار الاستقالة 

 وقد توصل الباحث من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج یمكن إجمالها على النحو التالي: 

 للموظف العام الحق في الاستقالة بموجب الدستور والقانون ضمن ضوابط وشروط معینة.  -
القانون  اختلاف الاضراب عن الاستقالة، فمعظم التشریعات اعتبرته عملاً مجرماً یعاقب علیه  -

 لما له من آثار سلبیة على سیر المرفق العام، من هذه التشریعات، التشریع البحریني.

النص على الاستقالة الضمنیة (الحكمیة) من ضمن أنواع الاستقالة في التشریع المصري   -
والبحریني، على الرغم من آثارها السلبیة على سیر المرفق العام الأمر الذي ادى بالمشرع  

 
 على ما یلي:   ٢٠١٦) لسنة ٨١) من القانون المصري رقم ( ٧١وفي ذلك نصت المادة (  )١(

"یستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصید إجازته الاعتیادیة، الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم    
ویحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي، مضافاً إلیه العلاوات الخاصة   یستنفذها قبل انتهاء خدمته،

 ". التي كان یتقاضاها حتى تاریخ العمل بالقانون
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أن یعتبر الغیاب المنقطع أو المتصل دون عذر مقبول مخالفة وظیفیة یجعل الموظف الأردني 
 العام فاقد وظیفته وما یترتب على ذلك من نتائج خطیرة ولیس مستقیلاً حكماً. 

یعتبر كل من المشرع المصري والبحریني الاستقالة الجماعیة جریمة یعاقب علیها القانون   -
على سیر المرفق العام بإنتظام وإطراد إلا ان المشرع الأردني   الجنائي وعلى الرغم من خطورتها

 لم یعاقب على هذا النوع من الاستقالة.

للجهة الإداریة سلطة تقدیریة بموجب القانون المصري والبحریني في قبول الاستقالة أو تأجیلها   -
ص  إذا اقتضت مصلحة المرفق ذلك دون أن یكون لها الحق في رفضها "حیث لم یرد الن 

 الصریح على حق الإدارة في رفض الاستقالة. 

على الرغم من أن المشرع الأردني لم ینص بشكل صریح على حق الإدارة في رفض الاستقالة،   -
أو تأجیلها، إلا أنه أعتبر ان انتهاء مدة الثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمها دون رد من قبل الإدارة 

 بمثابة رفض لها.

 لقانونیة والإداریة والمالیة تترتب على قبول الاستقالة. هناك مجموعة من الآثار ا -

 :التوصیات

 وبناء على ما سبق، یوصي الباحث بما یلي: 

النص الصریح من قبل المشرع في الدول محل الدراسة على حق الموظف العام بالاستقالة متى   -
 شاء ضمن الضوابط المحددة، والتى یرجع تقدیر قبولها للإدارة.

الأردني في عدم الأخذ بالاستقالة الضمنیة من قبل المشرع المصري والبحریني   مسایرة المشرع -
واعتبار الغیاب المتصل أو المنقطع بدون عذر مخالفة وظیفیة تكون سبباً لتوقیع العقوبة التأدیبیة  

 المناسبة علیه.

 ذلك. قتضت مصلحة العملاالة من قبل المشرع الأردني، إذا الأخذ بصورة تأجیل قبول الاستق -

 نتهاء المدة المحددة للرد على طلب الاستقالة قبولاً ولیس رفضاً لها.ا أن یعتبر المشرع الأردني ب -

أن یسایر المشرع الأردني كل المشرع المصري البحریني في اعتبار الاستقالة الجماعیة فعلاً  -
 مجرماً یعاقب علیه القانون الجنائي.
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لنظریة العامة للاستقالة، رسالة دكتوراه، دار الجامعة الجدیدة د. عبد اللطیف السید رسلان عودة، ا
 .٢٠٠٤للنشر، 

أ عبد الكریم بن قلة، الاستقالة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد 
 .٢٠١٤خیضر، كلیة الحقوق، 

لقانون الإداري، دراسة  د. فرحان نزال حمید المساعید، بحث بعنوان "الموظف الفعلي وما یمیزه في ا
 .٢٠١١مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد الثامن، العدد الثاني، دیسمبر  

 ٢٠١٣المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  مازن لیلو راضى، الوسیط فى القانون الإدارى، د.
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ة ـــــــــلتقدیریة للإدارة، دار النهضلطة اــــــــــوقي علي، الموظف العام آزاء الســــــــــد. محمد إبراهیم الدس
 . ٢٠١٩العربیة، 

د. محمد عبد الحمید أبو زید، دوام سیر المرافق العامة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار النهضة  
 . ١٩٩٨العربیة، القاهرة، 

 . ٢٠١٢ن، د. مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإداري الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عما 

د. نواف كنعان، الوجیز في القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، الآفاق المشرقة، ناشرون، الطبعة  
 . ٢٠١٢الرابعة، 

 ثانیاً: الدساتیر والقوانین والأنظمة: 

 وتعدیلاته الأخیرة.  ٢٠١٤الدستور المصري لعام  .۱

 وتعدیلاته الأخیرة  ٢٠٠٢الدستور البحریني لعام   .۲

 وتعدیلاته الأخیرة.  ١٩٥٢ردني لعام  الدستور الأ .۳

 بإصدار قانون الخدمة المدنیة المصري. ٢٠١٦) لسنة  ٨١قانون رقم ( .٤

 ٢٠١٦لعام   ٨١اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصري الصادر بالقانون رقم   .٥

 بإصدار قانون الخدمة المدنیة البحریني.  ٢٠١٠لعام  ٤٨المرسوم بقانون رقم  .٦

 ) وتعدیلاته الأخیرة. ٢٠١٣) لسنة ( ٨٢ة المدنیة الأردني رقم (نظام الخدم .۷

ة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة البحریني  ــــــدار اللائحـــــــــــــبإص ٢٠١٢نة ـــــــــــــ) لس٥١قرار رقم ( .۸
 . ٢٠١٠لعام 

 


